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هــي  الودائــع  ضمــان  مؤسســة 
مؤسسة عامة مســتقلة مالياً وإدارياً، 
أُنشــئت بموجــب القانون رقــم (33) 
المودعيــن  لســنة   2000لحمايــة 
بضمــان  الأردن،  فــي  البنــوك  لــدى 
تشــجيع  أجــل  مــن  لديهــا  ودائعهــم 
بالنظــام  الثقــة  وتعزيــز  الإدخــار 
الحفاظ  فــي  والمســاهمة  المصرفي 
علــى الإســتقرار المصرفــي والمالــي 
فــي المملكــة الأردنيــة، وهــي أيضــاً 
المصفّي الحكمــي والممثّل القانوني 
الوحيد لأي بنك يتقرر تصفيته في 

المملكة.
يُســلّط مدير عام مؤسسة ضمان 
الودائــع معتــز بربــور، الضــوء علــى 
أهم أهداف ومهام المؤسســة، مشــيراً 
إلــى « أنَّ المؤسســة لا تضمن الودائع 
حيــث  حاليــاً،  الأجنبيــة  بالعمــلات 
نص القانون على أن تضمن المؤسسة 
ودائع العمــلاء بالدينار الأردني، لكن 
أبقــى القانون المجــال متاحاً لضمان 
الودائــع بــأي عملــة أجنبيــة، يُقــرر 
البنــك المركــزي إخضاعهــا لأحكام 

قانون مؤسسة ضمان الودائع».
البنــك  «أن  بربــور  ويوضــح 

مدير عام مؤسسة ضمان الودائع ا�ردنية معتز بربور:

توسيع مظلة ضمان الودائع لتشمل جميع البنوك ا�سلامية
الحسـابات المضمونـة لـدى صنـدوق ضمـان الودائـع في 
البنوك ا�سـلامية، هـي حسـابات ا�ئتمـان (الجارية وتحت 

الطلب)، وا�ستثمار المشترك

في مــا يلــي الحوار مــع مدير عــام مؤسســة ضمان 
الودائع معتز بربور: 

■ مــا هــي الودائع التي يســري عليها أحــكام قانون 
مؤسسة ضمان الودائع؟

- إن المؤسســـة تضمـــن كافـــة الودائع بالدينـــار الأردني، 

مدير عام مؤسسة ضمان الودائع الأردنية معتز بربور

المركــزي الأردنــي إتخذ عــدداً من الإجــراءات خلال 
جائحــة «كورونــا»، للمحافظة على الإســتقرار المالي 
والمصرفي، حيث إستخدم أدوات نقدية، كان لها الأثر 
فــي تحريك عجلة الإقتصاد من خلال توفير التمويل 
اللازم لمختلف القطاعات ودعم المشاريع الصغيرة».

مقابلات
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ويسُـــتثنى من هـــذه الودائع: ودائـــع الحكومـــة، وودائع ما بين 
البنوك والتأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة 
بضمانهـــا. كمـــا أن المؤسســـة لا تضمـــن الودائـــع بالعملات 
الأجنبيـــة حالياً، حيث نص القانون على أن تضمن المؤسســـة 
ودائـــع العملاء بالدينـــار الأردني، لكن أبقـــى القانون المجال 
متاحـــاً لضمان الودائع بأي عملة أجنبية يقُرر البنك المركزي 

إخضاعها لأحكام قانون مؤسسة ضمان الودائع.
■ ما هو مبلغ سقف الضمان الذي تدفعه المؤسسة 

إلى المودع لدى البنك الذي تقرر تصفيته؟
- إن ســـقف الضمـــان يبلـــغ 50 ألـــف دينار أردنـــي، حداً 
أقصـــى لكل مودع في البنك الواحد، ويتـــم دفع مبلغ الضمان 
المستحق لصاحب الوديعة المضمونة لدى أي بنك يقُرر البنك 
المركـــزي تصفيتـــه خـــلال 30 يوماً من تاريخ القـــرار. كما أنَّ 
نسبة المودعين المضمونين بشكل كامل والذين ودائعهم تحت 
ســـقف الضمان تتجاوز نسبة 97.0 % من إجمالي المودعين 

لدى الجهاز المصرفي. 
■ هــل ثمــة رســوم يُمكــن أن تترتــب علــى المودع 

ليستفيد من الضمان الذي تقدمه المؤسسة؟ 
- إن المـــودع لا يترتـــب عليـــه دفـــع أي رســـوم حتى يكون 
محميّـــاً بضمـــان ودائعه لدى البنوك، إنما تدفع البنوك رســـم 

إشتراك سنوي.
■ مــا هي أهــم التعديــلات التي طرأت علــى قانون 

المؤسسة، وما هي المبرّرات وراء هذه التعديلات؟ 
- مضى على إنشاء مؤسسة ضمان الودائع نحو 20 عاماً، 
حيث إســـتطاعت المؤسســـة خلالها أن تخطو خطوات مهمة 
على صعيد البناء المؤسســـي، وإرســـاء البنيـــة التحتية لنظام 
ضمـــان الودائـــع فـــي الأردن، وبغيـــة تعزيز الثقة فـــي الجهاز 
المصرفـــي وتطويـــر دور المؤسســـة، بما ينســـجم مـــع تطور 

صناعة ضمان الودائع. 
وفـــق ما أفرزته التجارب الدولية فـــي هذا المجال، برزت 

الحاجة الملحة إلى تعديل القانون للأسباب التالية:
 أ- العضوية الإلزامية للبنوك الإســـــــلامية في المؤسسة: 
حتـــى تعُطي صناعـــة ضمان الودائـــع النتائج المرجـــوة منها، 
وتوفيـــر الحمايـــة لكافـــة المودعين لـــدى البنـــوك العاملة في 
المملكة الأردنية بمن فيهم المودعين لدى البنوك الإسلامية، 
ولا سيما وأن عدد المودعين لدى البنوك الإسلامية (بالدينار 
الأردني) قد بلغ – كما في 2019/12/31 - حوالي (1,2) مليون 
مودع، وهم يشُـــكلون ما يتجـــاوز (39.0 %) من إجمالي عدد 
المودعين في الجهاز المصرفي بالدينار، كان لا بد من إيجاد 
منظومـــة قانونيـــة تكفل تحويـــل العضوية الإختياريـــة للبنوك 
الإســـلامية إلـــى العضوية الإلزامية، أســـوة بالبنوك التقليدية 

تحقيقاً لأهداف المؤسسة وذلك للأسباب التالية:  
ـــر الفتوى الشـــرعية بموجب قـــرار مجلس الإفتاء   1- توفُّ
والبحـــوث والدراســـات الإســـلامية بإتفاق الأحـــكام الخاصة 
بضمـــان الودائع لدى البنوك الإســـلامية الواردة في مشـــروع 

القانون مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2- إعتبارات العدالة تفرض المساواة بين مودعي القطاع 
المصرفي كافة وحماية أموالهم سواء أكانوا ممن يتعاملون مع 

البنوك التقليدية أو مع البنوك الإسلامية.
3- ترخيـــص المزيـــد مـــن البنـــوك الإســـلامية للعمل في 
المملكـــة حيث إرتفع عددها خلال الســـنوات العشـــر الأخيرة 

من بنك واحد إلى أربعة بنوك.
4- توحيـــد دور المؤسســـة بإعتبارهـــا المصفّي الحكمي 
لكافـــة البنوك، بما فيها البنوك الإســـلامية التـــي يقُرر البنك 
المركـــزي الأردني تصفيتها، وفقاً لأحـــكام قانون البنوك رقم 

(8) لسنة 2000.
وفـــي ســـبيل تحقيق ذلك فقد تم إنشـــاء صنـــدوق ضمان 
الودائع لدى البنوك الإســـلامية، وهو صندوق يتمتع بشخصية 
إعتبارية، وتقوم المؤسســـة بإدارته، ويطُبّق عليه أحكام قانون 
مؤسســـة ضمان الودائع بما لا يتعارض مع الأحكام الشـــرعية 

ويتكوّن من محفظتين مستقلتين:
1- محفظة تكافل حسابات الإئتمان.

2- محفظة تكافل حسابات الإستثمار المشترك.
وقـــد أنُشـــئ هـــذا الصنـــدوق إنطلاقـــاً من رؤية ورســـالة 
المؤسســـة ودورهـــا الفاعـــل، كأحـــد أركان شـــبكة الحمايـــة 
المصرفية في المملكة الأردنية، والتزايد المستمر في أعداد 
المودعين لدى البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى توفير العدالة 
لجميع المودعين وشـــمول جميع البنـــوك العاملة في المملكة 

تحت مظلة الضمان.
وقـــد بات واضحاً، بأن الصنـــدوق يقوم على مبدأ التكافل 
والتعاون، بحيث تشترك البنوك وأصحاب الودائع والمؤسسة 

في الصندوق على سبيل التبرع. 
أما العلاقة بين مؤسســـة ضمـــان الودائع وصندوق ضمان 
الودائـــع لدى البنوك الإســـلامية، فتقوم على أســـاس الوكالة 
بالأجر، وقد باشـــرت المؤسســـة بإدارة الصندوق بعد صدور 
القانون المعدّل لقانون المؤسســـة رقم (8) لســـنة 2019. كما 
أن للصندوق مستشـــاراً شـــرعياً يعُيّن بقرار من المجلس، بناء 
على تنســـيب مجلس الإفتاء والبحوث والدراســـات الإسلامية 

من ذوي الخبرة العملية والإختصاص في فقه المعاملات.
والحســـابات المضمونة لدى صنـــدوق ضمان الودائع لدى 
البنوك الإسلامية، حسابات الإئتمان (الجارية وتحت الطلب)، 
وحسابات الإستثمار المشـــترك. وفيما يتعلقّ بإستثمار أموال 
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الصنـــدوق، فـــإن المؤسســـة تســـتثمر أمـــوال الصنـــدوق في 
الأوراق المالية الحكومية المتفقة مع مبادئ وأحكام الشـــريعة 

الإسلامية.
ب - المســـــــاهمة مع البنك المركزي فـــــــي عمليات إيجاد حلول 
للبنوك التي تواجه مشـــــــاكل ذات أثر جوهـــــــري في مركزها المالي، 

وذلك:
1- لتعزيـــز دور المؤسســـة كعضـــو فاعـــل فـــي شـــبكة الحماية 
المصرفية، وبما يسُهم في تعزيز الرقابة الحصيفة للبنك المركزي 

وبشكل لا يتعارض معها.
2- إن المؤسســـة بصفتهـــا الضامن الوحيـــد للودائع فمن باب 
أولـــى المشـــاركة فـــي عمليـــات معالجة البنـــوك المتعثـــرة لإختيار 

الطريقة الأقل كلفة (خسارة).
إن للمؤسســـة دوراً محورياً ومهماً في إيجاد حلول للبنوك التي 
تعرّضـــت لمشـــاكل ذات أثر جوهري فـــي مركزها المالـــي، بإتخاذ 
إجراء أو أكثر من الإجراءات المنصوصة في القانون، وبعد موافقة 
البنـــك المركـــزي. وأن العامـــل الرئيســـي الذي تعتمده المؤسســـة 
والبنـــك المركـــزي في إختيار إجراءات معالجـــة البنك الذي يوُاجه 
مشـــاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي، أن يكون إتخاذ أيّ من 
الإجـــراءات المنصـــوص عليها في القانون أقل كلفة من الســـير في 

إجراءات تصفية البنك. 
أمـــا الإجـــراءات المنصوص عليها فـــي القانـــون لمعالجة هذه 

البنوك فهي:  
1- تحمّـــل الكلفة المالية لإدمـــاج البنك في بنك آخر، أو إحالة 
جميع أو بعض موجوداته وحقوقه ومطلوباته وإلتزاماته إلى شخص 

ثالث.
 2- الإكتتاب في أي أســـهم جديدة يتم طرحها لزيادة رأســـمال 

البنك. 
 3- طلـــب ترخيص بنك تجســـيري لتحال إليـــه جميع أو بعض 

موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزاماته.
ج-إلغاء شـــــــرط تقديم مطالبة من المودع لدفع مبلغ الضمان 
المســـــــتحق له: وذلك لإتمام عملية دفع مبالـــــــغ التعويض-إحدى 
مهـــــــام المؤسســـــــة كضامـــــــن - بســـــــرعة ويســـــــر أكثر، مواكبـــــــة بذلك 

التطورات العالمية لمؤسسات ضمان الودائع وللأسباب التالية:
1- تســـهيل وتســـريع الإجـــراءات علـــى المودعيـــن وبمـــا يتفق 
والممارســـات الدوليـــة الفضلى التي لا تشـــترط تقديم مطالبة من 

المودع.
2- أن الأنظمة الآلية والمتطورة المستخدمة في البنوك العاملة 
في المملكة، تسُاعد على إعطاء صافي المركز المالي لكل عميل.

3- إضفاء الثقة والمصداقية بمؤسسة ضمان الودائع وبالتالي 
تعزيـــز الثقـــة بالجهـــاز المصرفـــي من خـــلال دفع مبلـــغ الضمان 

المستحق بالسرعة الممكنة.

■ مــا هــي التطورات الســريعة فــي قطــاع التكنولوجيا 
المالية وكيفية تعامل المؤسسة معها، وهل قامت المؤسسة 
بالتعــاون مــع شــركات التكنولوجيــا المالية ولا ســيما في 
  OnlineBankingالوقــت الحالي، بعد إعتماد العملاء للـــ

خلال فترة إغلاق المصارف؟
- توُاكـــب مؤسســـة ضمـــان الودائـــع التطـــورات التكنولوجيـــة، 
وتســـتخدم برمجيات آلية في أعمالها التشـــغيلية مثل: الإســـتثمار، 
شـــؤون الموظفيـــن، المحاســـبة، والتعامـــل مع البنـــوك والمودعين 
وغيرها من الأعمال. كذلك هناك شـــراكة بين المؤسســـة وشركات 
التكنولوجيـــا الماليـــة لمواكبـــة أي تطـــورات تحـــدث فـــي البيئـــة 
التكنولوجيـــة، حيث تقوم المؤسســـة بالتعاون والشـــراكة مع إحدى 
الشركات المتخصصة في هذا المجال لإضافة وتعديل ما يلزم من 
برمجيـــات حديثة، لمواكبة هذه التطورات، وتقوم حالياً المؤسســـة 
بتطويـــر برمجياتهـــا، لكـــي تمكّـــن الموظفيـــن بالعمل عـــن بعُد إذا 

اقتضت الحاجة ذلك. 
■ ما هي رؤيتك المســتقبلية للقطاع المصرفي ولا 

سيما بعد أزمة COVID-19؟
- إن البنـــك المركزي الأردني إتخـــذ عدداً من الإجراءات 
خلال الجائحة، للمحافظة على الإستقرار المالي والمصرفي، 
حيث إســـتخدم أدوات نقدية، كان لها الأثر في تحريك عجلة 
الإقتصـــاد من خلال توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات 
ودعم المشـــاريع الصغيرة ومنها قيامه بضخ ســـيولة إضافية 
للاقتصـــاد الوطنـــي بقيمـــة (550) مليـــون دينـــار مـــن خلال 
تخفيـــض الإحتياطـــي النقـــدي الإلزامي إلـــى (5.0 %) بدلاً 
من (7.0 %)، وبالتالي تخفيض البنوك لأســـعار الفائدة على 
التســـهيلات الممنوحة للعملاء، وعقد إتفاقيات إعادة شـــراء 
مـــع البنوك بمقدار (500) مليون دينار لآجال تصل إلى ســـنة 
واحدة لتوفير الاحتياجات التمويلية  للقطاعين العام والخاص 
والســـماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات ولا 
ســـيما المتوســـطة والصغيـــرة منهـــا والتي تأثـــرت بتداعيات 
جائحة كورونا، وتأجيل أقســـاط التسهيلات الائتمانية لعملاء 
القطاعات الاقتصادية المتأثرة من تبعات الجائحة وتخفيض 
كلـــف تمويـــل البرنامـــج التنمـــوي لتمويـــل ودعـــم القطاعات 
الاقتصادية إضافة إلى إعداد برنامج تمويلي لدعم الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة بمبلـــغ (500) مليـــون دينـــار، وأخيراً 
الســـماح للبنـــوك بتأجيل دفـــع الأرباح الســـنوية للعملاء حتى 
نهايـــة العـــام، وهذه الإجـــراءات مجتمعـــةً عـــززت متانة وقوة 
الجهاز المصرفي لســـنوات قادمـــة نتيجة قوة المراكز المالية 
وســـلامة معاملات وعمليات الجهـــاز المصرفي في المملكة، 
وهـــذا ما أكدته الدراســـات والتحليل المالـــي لأوضاع البنوك 

والتي تقوم به المؤسسة دورياً. ●
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